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عمـلا   الأمـن المنشـأة   لجنـة مجلــس 
  )٢٠٠٦( ١٧١٨بالقرار 

      
موجهـة إلى رئـيس اللجنـة مـن      ٢٠١٧شـباط/فبراير   ٢٨مذكرة شفوية مؤرخـة      

  البعثة الدائمة لرومانيا لدى الأمم المتحدة
    

دي البعثة الدائمة لرومانيا لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى رئـيس لجنـة مجلـس الأمـن          
، وتتشرف بأن تحيـل طيـه التقريـر الـوطني لرومانيـا عـن       )٢٠٠٦( ١٧١٨المنشأة عملاً بالقرار 

  (انظر المرفق). )٢٠١٦( ٢٣٢١تنفيذ القرار 
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الموجهــة إلى رئــيس  ٢٠١٧شــباط/فبراير  ٢٨مرفــق المــذكرة الشــفوية المؤرخــة    
  اللجنة من البعثة الدائمة لرومانيا لدى الأمم المتحدة

  
  )٢٠١٦( ٢٣٢١تقرير رومانيا عن تنفيذ قرار مجلس الأمن     

    
  الخلفية القانونية  -  أولا  

بشأن  )٢٠١٦( ٢٣٢١، اتخذ مجلس الأمن قراره ٢٠١٦تشرين الثاني/نوفمبر  ٣٠في  
، وسع نطـاق  نظام الجزاءات المفروضة على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الذي، بموجبه

الحظــر المفــروض علــى توريــد فئــات جديــدة مــن الســلع وبيعهــا ونقلــها وتصــديرها وشــرائها     
واســتيرادها، وزاد في تشــديد القيــود المفروضــة علــى الفئــات الموجــودة، ووســع نطــاق القيــود    
المفروضة على قطـاع النقـل وعـزز نظـام عمليـات تفتـيش السـلع القادمـة مـن جمهوريـة كوريـا            

ديمقراطية أو المتجهة إليها، ووضع قيودا إضافية على القطاعين المصرفي والمـالي، وقيـد   الشعبية ال
التعاون العلمي والتقني مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وعمل على زيـادة منـع وكـبح    

  الأنشطة غير المشروعة لمسؤولي ودبلوماسيي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

ــاد    ــواردة    ١١ الأوروبي، تم إدراج الأشــخاص الـ ــ وداخــل الاتح ــات العشــرة ال والكيان
في قائمة الاتحاد من خـلال قـرار    )٢٠١٦( ٢٣٢١أسماؤهم في قائمة الجزاءات بموجب القرار 

واللائحـــة  ٢٠١٦/٢٢١٧مجلـــس الاتحـــاد (في مجـــال السياســـة الخارجيـــة والأمنيـــة المشـــتركة) 
   .٢٠١٦/٢٢١٥التنفيذية للمفوضية الأوروبية 

وقامت السلطات الوطنية المختصة في رومانيا بتحديث مواقعها على شـبكة الإنترنـت    
  بحيث تعكس التغييرات التي انطوت عليها أحكامه. )٢٠١٦( ٢٣٢١منذ اتخاذ القرار 

    
  تنفيذ نظام الجزاءات  -  ثانيا  

 )٢٠١٦( ٢٣٢١تم إخطار السلطات الوطنية المختصـة دون تـأخير بعـد اتخـاذ القـرار       
  زاءات والإشراف عليه.وقد اتخَذت التدابير التي ستؤدي إلى تنفيذ نظام الج

  
ــها وتصــديرها          - ألف   ــا ونقل ــات الســلع وبيعه ــد بعــض فئ ــى توري ــود المفروضــة عل القي

  وشرائها واستيرادها

ــتي يمكــن         ــق بالأصــناف ال ــذ الحظــر المتعل ــة الصــادرات بتنفي ــة لمراقب ــة الوطني تقــوم الهيئ
 )٢٠١٦( ٢٣٢١مـن القـرار    ٤استخدامها للأغراض النووية و/أو في صـنع القـذائف (الفقـرة    

). وأحاطـت وزارة  ٧والسلع المدرجة في قائمة الأسلحة التقليدية المزدوجة الاستخدام (الفقرة 
بيئة الأعمال والتجارة ومباشرة الأعمال الحرة علمـا بأشـكال الحظـر المتعلقـة بالسـلع الكماليـة       

ــرة  ــ٥(الفقــ ــرة    )؛ والفحــ ــك (الفقــ ــة والزنــ ــل والفضــ ــاس والنيكــ ــل ٢٦م والنحــ )؛ والتماثيــ
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). ونظمــت الهيئــة الوطنيــة ٣٠)؛ وطــائرات الهليكــوبتر والســفن الجديــدة (الفقــرة  ٢٩ (الفقــرة
 الجهــات إلى )٢٠١٦( ٢٣٢١دورة توعيــة قــدمت فيهــا أشــكال الحظــر الــتي يفرضــها القــرار   

الفاعلــة الاقتصــادية المشــاركة في إنتــاج وبيــع الســلع ذات الاســتخدام المــزدوج وإلى ســلطات    
  مراقبة الصادرات.

وعلاوة على ذلك، تم إخطار المصرف الوطني لرومانيا وهيئة الرقابة الماليـة في رومانيـا     
  بالقيود المتعلقة بتقديم الخدمات المتصلة بالسلع المذكورة أعلاه.

فتئـت المديريـة العامـة للجمـارك تنفـذ تـدابير محـددة لمراقبـة السـلع الـتي تـدخل إلى             وما  
  من القرار. ٦رومانيا وتخرج منها والتحقق منها، تمشيا مع الفقرة 

  
  حظر السفر وتجميد الأصول  - باء  

 ٢٣٢١مـن القـرار    ٢٥و  ١٥و  ٣يخضع تطبيق القيود المنصـوص عليهـا في الفقـرات      
ــة        )٢٠١٦( ــة ووزارة الخارجيــ ــل وزارة الداخليــ ــن قبــ ــتمر مــ ــد المســ ــا للرصــ ــالُ لهــ والامتثــ
السفر). فقد تم إدراج الأسماء الجديدة المدخلة في القائمة في قواعد البيانات ذات الصـلة   حظر(

اقبة الحدود. وعلاوة على ذلك، لن تمنح سلطة الطـيران  للاستعانة ا في إصدار التأشيرات ومر
ــق الأمــر بالأشــخاص المدرجــة       ــا إذا تعل ــوق أراضــي روماني ــالتحليق ف ــة الإذن ب المــدني الروماني

  أسماؤهم في القائمة.

والوكالــة الوطنيــة لــلإدارة الماليــة والمصــرف الــوطني لرومانيــا همــا الســلطتان الوطنيتــان   
والإشـراف عليهـا. وتم    ٣تجميد الأصول المنصوص عليها في الفقـرة   المختصتان لتنفيذ عمليات

إعلام جميع المصـارف العاملـة في إقلـيم رومانيـا، وعلـى الـرغم مـن عـدم وجـود أصـول تنطبـق            
  ، فإن تنفيذ هذا التدبير يخضع للمراقبة المستمرة.٣عليها الفقرة 

  
ــة بأنشــطة الســفارات/المكاتب القنصــلي     - جيم   ــود المتعلق ــيين/الموظفين القي ة والدبلوماس

  القنصليين لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

على تقليص لعدد المـوظفين في البعثـات    )٢٠١٦( ٢٣٢١من القرار  ١٤تنص الفقرة  
الديمقراطيـة في أقـاليم الـدول     الدبلوماسية والمكاتب القنصلية التابعـة لجمهوريـة كوريـا الشـعبية    

، عدد الحسابات المصـرفية  )٢٠١٦( ٢٣٢١من القرار  ١٦الأعضاء. ويقيد الس، في الفقرة 
بحصره في حساب واحد لكل سفارة/مكتب قنصلي وحساب واحد لكـل دبلوماسـي/موظف   

ــاريخ اتخــاذ القــرار    قنصــلي في كــل دولــة مضــيفة.    ، كانــت لســفارة  )٢٠١٦( ٢٣٢١وفي ت
ــة في بوخارســت حســابات مصــرفية متعــددة مفتوحــة في      ــا الشــعبية الديمقراطي جمهوريــة كوري

تنسـيق  مصارف مسجلة في رومانيا. وعقب التدابير الـتي اتخـذها المصـرف الـوطني لرومانيـا، بال     
مـع المصــارف المعنيـة، أخطــرت ســفارة جمهوريـة كوريــا الشــعبية الديمقراطيـة بضــرورة احتــرام     

جمهوريـة   )٢٠١٦( ٢٣٢١من القرار  ١٨. وعلاوة على ذلك، تمنع الفقرة ١٦أحكام الفقرة 
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لممتلكــات العقاريــة الــتي تملكهــا أو تســتأجرها لأي كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة مــن اســتخدام ا
، كانت )٢٠١٦( ٢٣٢١غرض غير الأنشطة الدبلوماسية أو القنصلية. وفي وقت اتخاذ القرار 

 سـفارة جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة في بوخارسـت تـؤجر مبـان داخـل مقرهـا لــبعض          
  الكيانات.

وأبلغت سفارة جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة عـن طريـق القنـوات الدبلوماسـية        
سـتتوقف   ير اللازمة لضمان الامتثال، فيمابضرورة الامتثال لهذه التقييدات. ويجري اتخاذ التداب

إعادة النظر في عدد الموظفين في السفارة في بوخارست على نطـاق مهـام كـل دبلوماسـي مـن      
ذا البلد؛ إذ يكلَّف دبلوماسيان في السفارة بإدارة العلاقـات الثنائيـة مـع ثلاثـة بلـدان أوروبيـة       ه

  أخرى فيما يدير السفير والسكرتير الثاني العلاقات الثنائية مع رومانيا.
  

  القيود المفروضة على التعليم والتدريب والتعاون العلمي والتقني  - دال  

لا يوجــد طــلاب مــن جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة في رومانيــا مســجلون في      
. وعـلاوة علـى ذلـك، لا يوجـد     )٢٠١٦( ٢٣٢١من القـرار   ١٠برامج تخالف أحكام الفقرة 

  ة.تعاون علمي وتقني جار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطي
  

  عمليات التفتيش الشاملة  - هاء  

تقــوم المديريــة العامــة للجمــارك ووزارة الداخليــة بتنفيــذ عمليــات التفتــيش المنصــوص     
. ويخضــع تطبيــق القيــود المــذكورة لفحــص )٢٠١٦( ٢٣٢١مــن القــرار  ٢٠عليهــا في الفقــرة 
  السلطات الوطنية المختصة.مستمر من قبل 

  
  القيود المفروضة على النقل الجوي والبحري  - واو  

إن الســـلطتين المتخصصـــتين، أي الســـلطة البحريـــة الرومانيـــة وهيئـــة الطـــيران المـــدني     
 لـــوزارة النقـــل، مكلَّفتـــان بتطبيـــق ومراقبـــة القيـــود المنصـــوص عليهـــا في  ينالرومانيـــة، التـــابعت

ــرار   ٢٤ و ٢٣ ، و٢٢ ، و٩ ، و٨ الفقــرات ــع  )٢٠١٦( ٢٣٢١مــن الق ــإن جمي ــالي، ف . وبالت
مشغلي الطائرات ومقدمي الخدمات البحريـة الرومـانيين قـد أبلغـوا بالأحكـام ذات الصـلة مـن        

  .)٢٠١٦( ٢٣٢١القرار 
  

  الجزاءات المالية  - زاي  

يخضع تنفيذ كل من الجزاءات التي م القطاعين المالي والمصرفي، على النحـو المـبين في     
ــرات  ــرار   ٣٣إلى  ٣١الفق ــن الق ــديم الخــدمات    )٢٠١٦( ٢٣٢١م ــر تق ــذي يحظ ــم ال ، والحك

الصلة بالسلع والأنشطة المحظورة للفحصِ الدقيق من قبل الوكالة الوطنية لـلإدارة الماليـة،    ذات
والمصرف الـوطني لرومانيـا، وهيئـة الرقابـة الماليـة. وأصـدر المصـرف الـوطني لرومانيـا تعليمـات           
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للمصــارف بالامتثــال للتــدابير المفروضــة بموجــب القــرار، وقــد أدرج معظــم المصــارف حظــرا    
  التجارية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في لوائحها الداخلية.للعلاقات 

وأصــدرت هيئــة الرقابــة الماليــة تعليمــات إلى الجهــات الفاعلــة الاقتصــادية الخاضــعة           
  لسلطتها بشأن القيود المتعلقة بإبرام عقود التأمين وتوفير الدعم المالي العام أو الخاص.

    
 


